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  الاتجاهات القضائية فى تحديد حق الغير
  فى الطعن ببطلان العقد

  الباحثة/ هبه االله حمدي حسن الحلفاوي
  الملخص

نى ال ل فى العق الإدار شأنه شأن العق ال افه ت اجهة أ ت آثاراً فى م  ی
ة تق آثار العق على  ة ال اح الى فإنه م ال ال ادلة، و امات ال ق والال ق ال
ة  ل ة الع اح ، غ أن م ال ة أث العق ة ن افه فلا ت على الغ وفقا لقاع أ

ان للعق الإدار آثار   ا إذا  اؤلاً ع اصاً أجان أثارت ت ال أش أن ت أو ت
. فاً فى العق ارة أدق على الغ ال ل   ه، و   ع

ال العق الإدار أ فى رحاب ذل  راسة على الغ فى م ه ال ت ه وق اق
ه. ع عل ه أو ال ف ه، أو ت حلة ت اء فى م ، س   العق

ها  ازألى م إح ت تق عل   ج لان العق وت  ول م ع الغ ب
فة  ة وال ل ة ال فة فى دع الإلغاء، ث ت  ف ة وال ل ة ال ض لف ع أل
اف  ان الغ ت ان ما إذا  انه وذل ل اب ب امل على ال ال اء ال فى دعاو الق

لان العق أم لا. فع دع  فة ل ة وال ل   له ال
  :المقدمة

ان العق الإ ا  ل ل ص ى ی انعقاده وذل ب ة، ح ا دة م ع احل م دار  
رها  ارات ت ة ق اك ث ل، ب أن ه ق اء ال هة الإدارة إلى عل  صاح الع ل ال ق

ن للغ ، فهل  حلة ت العق اء م هة الإدارة أث عاق –ال ع  –أ غ ال أن 
قلالاً، ع العق ال ه أج ها اس ه.عل   ى ع

 ، العق ل  ة، وت عاق هة الإدارة ال رها ال ارات ت ة ق اً ث اك أ ا أن ه ك
ل أو ذاك  ف ار ال إلغاء الق ر ح  ع ذل إذا ص ها. ث  ع عل فهل للغ ال

. ا الإلغاء على العق ا ه أث ه ل، ف ار ال   الق
  أهمية البحث:

اً فى  اناً م ة الغ م ل ف ال ت ه فى م لفة، ف ن ال وع القان ى ف ش
ة  أ ن ه  ع ع ، وه ما  ی فق عاق ف آثارها إلا ب ال ة إذ لا ت د قا العق
ن  ام لا ت افعات إذ أن الأح ن ال ال قان ة فى م لى تل الف ا ت  ، أث العق

ع آثار الأ ع ولا ت اً فى ال ان خ ة إلا على م  م، وه ما ح ام ال ح
ن إلا  ام لا  ع على تل الأح لاً ع أن ال ام، ف ة أث الأح أ ن ه  ع ع
ارج  ع ال ه  ل ع ، وه ما  ها ال ر ف ى ص ع ال اً فى ال ان خ ل 



  فى الطعن ببطلان العقد الاتجاهات القضائية فى تحديد حق الغير

  الباحثة/ هبه الله حمدي حسن الحلفاوي

 

٣٠٩٣

، إذ أنه لا  د ار الإدار الف ال الق اً لها فى م ة ن ه الف ا ت ه مة،  ع ال
اه. ع ار دون أن ی ا الق أنه ه ر  اً ل ص د اً ف أ إلا م   ی

  شكالية البحث: إ
ة  ر ف فة خاصة ت ار الإدار  فة عامة، والق ن الإدار  ال القان وفى م
ل  ار وه ما  ع على ذل الق ة فى ال ل ن ذا صفة أو م ت   الغ وت

ة فى دع الإلغ ل ه  ال .عل ة فلا دع ل   اء ح لا م
سع فى ش  اجهة ذل ال ل ل ع و في ال ة أن ال ا ی تل الأه وم
ولة، الأم ال ی م  د ال قاضى فى عق ناً ی ح ال ر قان ة، فق اص ل ال

راسة. ه ال ة ه   أه
ل قى ال ان ال اول ال اجة ماسة إلى ت في  الأم ال ی أن ال

ر تل ( ) وه م لان العق ع ب ی ح الغ فى ال ة فى ت ائ اهات الق الات
راسة،  عل   ال د إدارة ت عق اس  الغ الأث فى ال ا لها م  ة الغ ل وذل لف

ف العام   .ال
  منهج البحث وخطته:

احل افة م ر ح الغ فى  ه ع  ة ت ة ال م في تل ال ل ى العق ق اس
ة أو م خلال  وض ال اء الف ق اس اء  عه وذل س ض غ ال ع م الإدار 

ی ذل ال للغ س اعاة أن ت ة، مع م ائ قات الق ال ال ل ال ن على س
. عل  ول ال راسة الى م اول م ا ت تق تل ال ع  وم ه از   ج

لان العق   الغ ب
ا  ض أولا:وه فة فى دع الإلغاء،  سأتع ة وال ل اً:ال ج ثان على  ث أع

ان  ان ما إذا  الى وذل ل امل على ال ال اء ال فة فى دعاو الق ة وال ل ال
لان العق أم لا. فع دع  فة ل ة وال ل اف له ال   الغ ت

  المبحث الأول
  مدى جواز طعن الغير ببطلان العقد

لاقاً  ة ان ل اف ال ع ت م ال ل ، اس ة، فلا دع ل ة أنه ح لا م م قاع
ع فى  ا ن ال ، ل اء العاد أو الإدار ان الق اء  اء، س ع أمام الق ل ال لق

ارة،  ة وال ن افعات ال ن ال أنه:قان ة  ان ادة ال ا أ  فى ال ل أ دع  "لا تق
ه ه  اح ن ل ن". ل أو دفع، لا  ها القان ق ة  اش ة وم ة ش ل   م

عاو  ل ال ة لق ل ة ال ل د  ال ق ی ال ل ت اؤل ح ر ال ا ق ی وه
فة؟ ى  ال الإضافة إلى ش آخ  ة؟    العاد
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  :المقصود بشرط المصلحة :أولاً 
ة ( ة فى اللغة اللات ل ف ال ة)١()Interestتع ال ة ال أنها ال ة،  : " أو الأدب

ها ال ل عل ى  ل".ال ال ح أو أداء ع ع ة فى اللغة  ، ع اس ل أما ال
ة ة )٢(الع ئ على ه ن ال فعة، أ  ق بها ال املة  : على وزن مفعلة، و

ئ له. اد ذل ال أنها ما ی فها  ع الى )٣(أضف إلى أن الفقه الإسلامى  م الإمام الغ ق " :
ة.أن ال فعة أو دفع مف ارة ع جل م ة هى    ل

له ق ارزمى  ع و على ذل ال د ال ة على مق اف ة هى ال ل : "أن ال
. فاس فع ال   ب

ان س نى ج ه القان ا فى اللغة  )٤(أما الف فعة  أنها ال ة: " ل ف ال ع
وعة،  ة ال ل ال إلى ال ل حقه  ع اح ال  دها العامة، ف ى  ال

ع. ع  ال عات، فال افة ال ها  م عل ى تق ة ال او ة هى ح ال ل تع ال
ام  اد، فالأح الح ال ق ل ه ت م أساساً على ما  ق ال  ل ال الإسلامى، على س
فاس  ه صالح ال ودرء ال ق ما  ضها الله تعالى، ل تأت إلا ل ى ف ة ال ال

ار ال ن  .)٥(ى ق تل بهال ل القان ة م عات الأج ة لل ال ال  ا ال ك
ه ( ل الف ق ى ح  الح Poundالأم ة ب ال م على أساس ال ق ن  ) أن القان

ع اد ال ها ب أف ازع عل عارضة وال ة تع  .)٦(ال ل ، أن ال أضف إلى ذل
د على ق  )٧(ق ی ع ال ال  ع . اس ع قاضى أو ال فى رفع ال ل ح ال ق م

ل  ى أنه  لق ع امه.  ة ع اس ل ال ق  ق ی ق ع م ال ا ال ل ه فإن م
اء العاد أو دعاو أما ان دعاو أمام الق اء  اعها، س لاف أن اخ عاو  م ال

اء الإدار (دعاو الإلغاء فة و الق ى ال اف ش د). ت ا / دعاو العق ة، وه ل ال
ادة ( ته ال ادة (١٢ما أك ولة وال ل ال ن م افعات.٣) م قان ن ال   ) م قان

ة: عاو العاد ة فى ال ل ى م ش ال ن ع الف   م ال
                                                 

ع  )١( د ال لان (عق اجهة ال : فى م قى ال وق،  ،ة)ال –ال  –د. ش دار ال
عة الأولى،    .٥٨، ص ٢٠١٤ال

اب، ص  )٢( سلة والاس الح ال ، ال ج سل   .٣٦د. محمد محمد ف
)٣(  ، فى ز ع الإسلامى، د. م ة فى ال ل عة ١٩٦٤ال ض ١٩، ص ٣،  ، ح تع

ارزمى. الى وال ع الغ ادته ل   س
(4) Josserand: De l'espirt des droits, 1922, P. 100. 

، ص  )٥( اب جع ال ، ال قى ال   .٤٣د. ش
جع، ص ٦(  .٤٢) ذات ال
جع )٧(   .١٠٣ص  ،ذات ال
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ادة ( ة فى ال ل ى على ش ال ن ع الف افعات ٣١ن ال ن ال ) م قان
ل م ل اح ل ع ت ها أن ال ة، ح ورد ف ن اح إدعاء ال وعة فى ن ة م ل ه م

ا الإدعاء اء له ، أو فى رف الق   .)٨(مع
ة: ل ع ال م ال   م ال

افعات رق  ن ال ة  ٨١ی قان ل  :على ١٩٩٦ل ق ا لا  ل أ دع  "لا تق
ها  ه ف اح ن ل ، لا  ن آخ ن أو أ قان ا القان ام ه اداً لأح ل أو دفع اس أ 

ة  ل لة إذا م ة ال ل فى ال ن، ومع ذل ت ها القان ق ة  ة وقائ اش ة وم ش
ى زوال  اق ل  ق أو الاس ر م فع ض ا ل ل الاح ض م ال كان الغ

ه". اع  له ع ال   دل
  :المقصود بشرط الصفة :ثانياُ 

أنها: ف  مة فق ع ها فى ال ه ف ه ال و ى  ة ال   .)٩("ال
أنها: ع  فها ال ا ع ع أمام  ك اش ال ال اها ی ق ة  "سل

اء" ة أم  .)١٠(الق ل قلاً ع ال اً م فة ش ان ال ل ما إذا  اع ح وق ثار ال
. اء العاد عاو أمام الق ل ال ة لق ل مج مع ال   ت

ة ل مج فى ش ال فة ی أن ش ال ل  الق ا ب .)١١(ذه جان م الفقه 
قلالاً ع  ه اس اف م ت ة، یل ل قل ع ال فة ش م أن ال ل  الق اه آخ  ذه ات

ع  ل ال ة لق ل فة  .)١٢(ال ى ال أن ش أ القائل  ه إلى ال ة ت اح ألا أن ال
ى ت  الات، ال ع ال ج  ان، إلا أنه ی ا فى مع الأح م اً ی ة، غال ل وال

                                                 
(8) Décret no. 75-1123 du 5 décembre 1975. 

، ص  )٩( جع ساب ، م   .١٢٠د. صافى أح قاس
EGARSONNET et C.CEZAR – BRU: traité théorique et pratique de procedure 
civile et commercial t 1 ed 3 1912, P. 544. 

ة الع )١٠( ه ائى، دار ال اق الإج فة ودورها فى ال ة ال : ما ی ات ال ة، د. على ال
، ص ٣٥، ص ١٩٩٦ جع ساب ، م   .١٢١؛ د. صافى أح قاس

ل وزارته  ز ه ال  أن الأصل أن ال ق ح ق  ة ال ى ذه م ع ا ال ولى ه
ح  ن، إلا إذا م ع ها م دعاو أو  ها أو عل فع م ا ی اء،  عة لها أمام الق ا الح والإدارات ال وال

ار  ة الاع ن ال ن القان ، ف ز ها إلى غ ال ة ع ا ها وأس صفة ال هة إدارة مع م ة ل
ة،  ه ال ح ه ائ ل ت ة ال ل ان م ن، فإذا  ها القان ى رس ود ال فة فى ال ه ال ئ ه ع

نى،  لها. نق م ة ه ال  ال ع رق ٢٨/٢/١٩٨٩فإن وز ال ة  ١٢٧٩، ال   ق.٥٤ل
ا  )١١( ام،  د. إب ع فى الأح ق ال ع و ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال : قان او ال

  .١١١، ص ١٩٨٩/١٩٩٠
(12) Gassinl: Op. Cit., P. 174 N. 234. 
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، ب فة ل ها ال اضع ف ال ذل ال ال ، م ة ل آخ ل ا ت ال
ة  ل ا ت ال ، ب صى أو ال لى أو ال فة لل ة، ح ت ال صا ة أو ال لا لل

ة ول ال صا ع لل ها  .)١٣(ل  اف اج ت ة، ال ل فة وال ال عل  ا ی ا  ه
فة اللاز  ة وال ل اذا ع ال ، ف اء العاد ؟أمام الق اء الإدار ا  م أمام الق وه

ض أولا فة فى دع الإلغاء، سأتع ة وال ل اً:: ال ج ثان ة  ث أع ل على ال
اف  ان الغ ت ان ما إذا  الى وذل ل امل على ال ال اء ال فة فى دعاو الق وال

لان العق أم لا. فع دع  فة ل ة وال ل   له ال
ل الأول فة وال :ال ة فى دع الإلغاء.ال   ل
انى ل ال امل). :ال اء ال د (الق ة فى دعاو العق ل فة وال   ال

  المطلب الأول
  الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء

ن  افعات، فإن قان ن ال فة فى قان ة وال ل اف ال م ت ل ع اس ان ال إذا 
راً أن (لا ، مق ولة ق اش ه الآخ ذات ال ل ال مة م  م ق ات ال ل ل ال تق

ة) ة ش ل ها م اص ل له ف د  .)١٤(أش ق ه ما ال ادر إلى ال ول ق ی
ن  مها فى قان اب مع مفه ها فى دع الإلغاء؟ هل ت اف فة، اللازم ت ة وال ل ال

لفا؟ ه أم  اب الإشارة إل افعات ال   ال
                                                 

، ص  )١٣( جع ساب ، م   .١٢٧د. صافى أح قاس
ادة ) ١٤( ن رق  ١٢ال القان ادر  ولة ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان   .١٩٧٢ل

ادة "وم ح أن  ن رق  ١٢ال القان ادر  ولة ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان ت على أنه  ١٩٧٢ل
ة:  ات الآت ل ل ال د "لا تق ة.." . وم ة ش ل ها م اص ل له ف مة م أش ق ات ال ل أ) ال

ةذل  ه ال ا ه ه ق ا ج عل ن رافعها فى حالة  –وح ل دع الإلغاء أن  أنه  لق
ة ق ل ا فى م اش ا م ا تأث ث عله م ه، م شأنها أن ت ن  ع ار ال ة إلى الق ال ة خاصة  ن ان

ل  ع ل ة فى دع الإلغاء ی ل اق ال ان ن لة، وأنه  ع غ مق ان ال ة له، ولا  ش
ل ه ه، ح ت ن  ع ار ال ها الق ة خاصة م ن ن رافعها فى حالة قان ع دع إلغاء  ه ال

ها و دع  ل ی ى ال ع اع لا  ا الات الح العام، إلا أن ه ة وال و ارات ال اع واع ق
ا افعها". إدارة عل ة ل ة ال ل اف ش ال اً ب ع م ل ال ل ق ة، إذ  ة  ،ال جل

ع ١/٦/٢٠٠٧ ة  ١٨٨٦٨،  قع لادس.٥١ل   ق.ع، م
اف ش ا "لا رة ب وأن ی س ة ال ه ال ا ما ذه إل ا، وه رة أ س ع ال ة فى ال ل ل

ة  ل ها  ا فى ح ع ٦/٧/٢٠١٩العل ة  ١٦٦ رق ، فى ال رة ٣١ل ة دس ة ق ال ر  ، م
د ( ة، الع س ) فى ٢٧ال ر (   .١٧، ص ١٠/٧/٢٠١٩) م
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  الفرع الأول
  لدعوىمفهوم المصلحة باختلاف محل ا

  :المصلحة فى دعوى الإلغاء :أولاً 
ق   -  أ ة، ع دع الإلغاء، ح  عاو العاد ة فى ال ل م ال لف مفه

ع  افع ال ن ل ى ت اصة ال ة ال ن الة القان ة فى دع الإلغاء ال ل ال
اً  اش اً م اً بها تأث ث عله م ى م شأنها أن ت ار، وال ة إلى الق   .)١٥(ال

لا :اخ ع ل ال لاف م اخ ة  ل م ال   ف مفه
د  ه أو مه اء عل اص ت إلى ح ت الاع ن ال ة فى دعاو القان ل فال
ار  ه  الق اس  نى ت ال ة فى (دع الإلغاء) م قان ل اء. أما ال الاع

ع ل ال   .)١٦(م
اك ذا ة م ا امل ت إلى ح اء ال ة فى دع الق ل ق أما ال تي أ حق

ع  عى رافع ال ة لل   .)١٧(ش
ة فى دع الإلغاء: ل ى م ش ال ن ع الف   م ال

ل دع  ة لق ل ا ال احة على اش ى ص ن ولة الف ل ال ن م ل ی قان
ع  ل ال ة لق ل ا ال ق على اش ى م ن اء الإدار الف الإلغاء. ب أن الق

ا  ارها م الق ة فلا دع اع ل أنه ح لا م ة  ة القاض ل ة الأص ن    ع القان
(Pas d'intrêt pas delaction))١٨(.  

ة  ل ادر  ل فى ال ال ه ال ا ما أك ى  ٢٠١٤د  ٣٠وه ا ق ح
ا  ا ة أس ض عة م را ف ع ال ة فى ال ل فاء ش ال ع لان ل ال م ق ع

صاص ال   .)١٩(ال 
ة فى الإلغاء):م ل ع ال (ال    ال

ادة ( ولة رق ١٢ت ال ل ال ن م ة  ٤٧) م قان ل  على: ١٩٧٢ل "لا تق
                                                 

، ص  )١٥( جع ساب : وج دع الإلغاء، م ى ف اء الإلغاء، دار ١٣٥د ف ده: ق ؛ د. رأف ف
ة،  ة الع ه   .٣٨٥/ ص ٢٠١٠ال

لة ) ١٦( ع، م اء وت ال سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال ى محمد ال د. 
د ( اد، الع ن والاق ة ٩٠القان   .١٥٢، ص ٢٠١٧)، ل

، ص ) ١٧( اب جع ال ، ال ي محمد ال   .١٥٦د. 
(18) René Chapus Droit du contentieux administratif, 13e edition, Paris, 
Montchrestieln, 2008, P. 467.   
(19) C.E. 30 décembre 2014, Association des families victims du Saturisme, n. 
367523. 
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٣٠٩٨

ة". ة ش ل اص ل له م مة م أش ق ات ال ل ة: (أ) ال ات الآت ل   ال
ال  ف لا ی مة ال أن إنهاء خ ا ق  ا ح ة الإدارة العل ته ال ا ما أك وه

ة م ا ة ال فا ی ال ق ادر ب ار ال ة فى دع إلغاء الق ل اف ش ال ار ت س
ة ار ال   .)٢٠(أو ق

سع فى ش ال اء الإدار ق ت ا أن الق ال ه ی  ل وال ة اللازم لق ل
ارخ  دع الإلغاء. ها ب ا فى ح ته الإدارة العل ف  )٢١(٢٠١٠وه ما أك ح اك

اف صف ل دع الإلغاء.ب عى لق ة ل ال ا   ة ال
إلغاء  ا  ال اء الإدار م اه أمام الق اع أقام دع اع فى أن ال ل وقائع ال وت
الفة  ال ة،  ة مع ع ع دائ ل ال ة م شح لع ل أوراق ال ق ادر  ار ال الق

م ق ع ة  ة، فق ال فة ضا ش غل و ان  ر، لأنه  س ع لل ل ال
ا ق  ة الإدارة العل عى أمام ال ع ال ما  فعها م غ ذ صفة، وع ل

اً. ا صفه م ع ب ة ل رافع ال ل اف ال   ب
ها. اف ف ى لاب وأن ت اص ال ع الع ة  ل   ول ال

ة - ١ اش ة ال ة ال ل   :ال
ل دع الإلغاء أ ع لق ، أنه ی ا ال ع ذا ح ق به ن رافع ال ن 

الإلغاء ه  ن  ع ار ال ه الق   .)٢٢(م
، وض  ا الأم م ه ل ه م اس ، وم ه ا ب لف الفقهاء  ا ال اخ ة له ال و
، إلى  ا ذه ف آخ ار، ب الق ا  ها على ال ة،  ق ل م ال فى مفه

ا ة،  ت ل ت ل م ال سع فى مفه ة، وم ث  ال ا ه صفة ال ف 
الآتى: ضها  ع ى  ه، وال ه ح ل م ان ل   له رفع دع الإلغاء و

  :التوسع فى شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء :الاتجاه الأول  - أ
ة فى دع الإلغاء، لا تق فق على  ل أن ال ل  الق أ  ا ال ار ه ذه أن

ة، دون أن ت  ل م ال لل فه ة.ال   ل إلى دع ح
ة: ج الآت وا فى ذل على ال   وق اع

أ  –١ الف ل ار الإدار ال جه ض الق ة ت ض دع الإلغاء، هى دع م

                                                 
ع رق  )٢٠( ا، ال ة الإدارة العل ة  ٨٢٦ح ال ة ٤٥ل   .٤/١٢/٢٠٠٤ق، جل
ا )٢١( ة الإدارة العل ع رق  ،ح ال ة  ٤٤٩٦ال ة ٥٧ل   .٢٣/١١/٢٠١٠ق، جل
، ص  )٢٢( جع ساب اء الإلغاء، م : ق او ان ال ، ٥٢٢د. سل جع ساب ، م ؛ د. صافى أح قاس

  .٤٠ص 
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ال  ار أم لا، أن  الق ا  ان م اء  د س ة، وم ث  لأ ف و ال
ائح، خاصة وأن ان والل ه للق الف اداً على م ار، اس ال  إلغاء الق ها إع ف م اله

ال  ، لا م ة. وم ث و أ ال ام م ان اح ال الإدارة، ل اء على أع ة الق رقا
ة ق ش ی ع حق ا لل   .)٢٣(ه

ل  –٢ ة لق ة ال ل ا ال اش ف  ولة، ما  ل ال ن م ج فى قان لا ی
اع الفقه ا ال م اب ح ه الى  ال ، و ع   .)٢٤(ال

ا م –٣ ض وه ف ه ذل فى تق ال امه، و ع أح ى فى  ن اء الف ه الق ا أك
ادر  ای  ١٠فى ال ال هى رافع ١٩٥٠ف ه  أن ی ل فى تق ق ، ح 

ار  ة فى إلغاء الق ل اب ال اسعة، م أص ات ال دع الإلغاء إلى إح الف
اته، ه ب ة خاصة  ل ن له م م أن ت ه، ولا یل ن  ع ن  ال فى أن  ول 

ى أق  اد، وال اً م الأف داُ  ى ت ع اعات ال ائف أو ال اً إلى إح ال م
اء  رفع دع الإلغاء   .)٢٥(لها الق

ع  –٤ ة فى  ل م ال سع فى مفه ا ال ، ه اء الإدار ال وق أی الق
                                                 

، ص  )٢٣( جع ساب ، م ، ص ٤٢د. صافى أح قاس جع ساب ، م ى ف ؛ د. ٣٦؛ د. ف
، م او ، صال   جع ساب

، ص  )٢٤( جع ساب ، م او   .٥٠٥د. ال
ى  عاو ال ة لل ال ة  ل فة وال م ال ی مفه أل فى ت ه ولا  ه رأ اء الإدار أن  "على الق
امل،  اء ال عاو الق ه ب لح على ت ا اص ان م دعاو الإلغاء، أو م اء  ه، س ح فى ساح ت

ى ت ص ال ف ال ازعات وذل ب ال أ  اً ی ، تف عاو ل ال ة لق ل فة وال ف ال  ت
ة ن م دعاو ال جه عام ع أن ت ازعات  ،الإدارة ب عة ال ه مع  ق نف اف فى ال و

ا ولا تف غ إف ن،  ادة القان ة وس اسة ال اء الإدار فى ح ه الق م  ق ور ال   ،الإدارة، وال
ازعات الإدارة ودعاو فلا ی لاشى الفارق ب ال ، ف ل ال ة  ل فة وال م ال  فى مفه
ة ازعات  ،ال عة ال أبى و ا ی ة،  ل فة وال م تل ال ی مفه د فى ت ، ولا ی اد ی فلا 

ا ساحاته دفاعاً ع ل ه و ا ا  ق الح ع أن  ق وال ق اب ال ه  الإدارة،  أص ال م
ه له فى  ى ت ات ال لا وف وال لا، وذل ح ال ه أن ی ب ذل س ، بل عل قه وحق

." ع   ال
ة  ل ا،  ع ر ٢٨/٥/٢٠١٤إدارة عل ة  ٣٨٢٩ ق،  ادئها م ٥٥ل عة م إلى  ٢٠١٣ق.ع، 

    .٩٩٢، ص ٢٠١٤
(25) Recueil Lebon, 1950, P. 100; Recueil Leban, 1971, P. 391; C.E. 22 Mars 
1833, Dailly, Rec. T. 5, P. 174. 
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ادر  ان، فى ال ال ة ١/٤/١٩٨٠الأح ة  وق ذه ال ا إلى أن صفة ال
ى ت  ارات الإدارة ال فع دع الإلغاء ض الق ان ل ع الأح فى فى  ت

ع اد ال عة أف   .)٢٦(م
  :التضييق فى مفهوم المصلحة فى دعوى الإلغاء :الاتجاه الثانى -ب

وا فى  ة، وق اس اش ة ال ة ال ل ة ال اه آخ إلى ت ما ذه ات
ه ة: وجهة ن   على الأدلة الآت

ع  –١ ه ال ة له عة الع اداً على ال فع دع الإلغاء، اس ع ب اح لل ال
ع  ة لل ائ فة الق ل ال د إلى ت ، و اع فاء صفة ال د إلى اخ س

ال الإدارة ة الإدارة على أع قا اع ال ع م أن ح ن   .)٢٧(ل
ل دع  –٢ ة ل اب ج ج أس ار لا ی ة، خاصة أن الق الإلغاء إلى دع ح

الى لا  ال ه، و ا  ة،  إلغاؤه، ع  ال و اع ال الف لق ال
ار إلغاء الق ة  ال ع لل ة، أمام ال ا اب على م ح ال ف و م أن    .)٢٨(ج

ع أمام  –٣ ع م له ال فى رفع ال د ال ى  اء الع وع الق ل ف فى 
م ا سع فى مفه اً لل ة دع الإلغاء س ار ع الى لا  اع ال اء، و لق

ها اف اج ت ة ال ل   .)٢٩(ال
ل  –٤ م ق ان، ح ذه إلى ع ع الأح ، فى  اء الإدار ه الق ه إل ا ما ات وه

ن  ة، بل  أن  ا ه صفة ال اف  د أن ی ، ل ع م ش ال
اع فى حالة قان  ب إلغاؤه.ال ل ار ال ها الق ة    ن

ة - ٢ ة أو الأدب اد ة ال ل   :ال
ة  اد ة ال ل ال ة، فل   ة والأدب اد ة ال ل ، ب ال اء الإدار س الق

ة ة الأدب ل ل دع الإلغاء، دون ال   .)٣٠(لق
ة اد ة ال ل ال ق  الإلغ و اع  ة لل ق آثار مال ه إلى ت ى ت اء"، "هى ال

                                                 
ادر فى  )٢٦( ، ال اء الإدار ع رق ١/٤/١٩٨٠ح الق ة ١٩٢٧، فى ال   ق. ٣٢، ل
، ص  )٢٧( جع ساب ، م اء الإلغاء، ٤٤د. صافى أح قاس ف، ق ة ال ، دار ١٩٨٤؛ د. 

ة، ص  ة الع ه   .١٣٨ال
جع ساب )٢٨( ، م او ،٥٠٦، ص د. ال جع ساب ، م ى ف ؛ د. صافى أح ١٣٧ص  ؛ د. ف

، ص    .٤٤قاس
ة، ص  )٢٩( ة الع ه اء الإلغاء، دار ال ، ق قاو  .٤٤د. سعاد ال
، ص  )٣٠( جع ساب ، م  .٤٧د. صافى أح قاس
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" اع ة لل ة أو الأدب وح ة ال ل فى "الفائ ة، ف ة الأدب ل   .)٣١(أما ال
اء الإدار فى  د: ح الق ا ال ة له ائ قات الق ، وال ٣/٥/١٩٨٥وم ال

ة،  اد ة ال ل اف ال ، ول  ت ع افع ال ة ل ة الأدب ل ال ف  اها اع ق
ل دع الإلغاء   .)٣٢(لق

لةال - ٣ ة ال ل ققة وال ة ال   :ل
ققة ة ال ل ال ة  )٣٣(ق  فائ عى  ل ال اء رفع دع ح ة م ج م

لة الإلغاء. ة ال ل ت على الإلغاء،  )٣٤(أما ال أن ی وثها،  ل ح ى  فهى ال
. اع ر ق  ال ع ض ققة، م ة ال ل اف ال ان القاضى  ت ة،  ا فى ال

لةو  ة ال ل اف ال ل ت ق ح  هج، وأص ا ال ل ع ه عان ما ع   .)٣٥(ل س
  :الصفة فى دعوى الإلغاء :ثانياً 

اؤل  ر ت ه، ول ی ا ی فة: هى صلة ال  أن ال ت،  ا س وأش ك
ة فى دع الإلغاء ل فة ع ال ة ش ال قلال ل م اس   .)٣٦(ح

                                                 
، ص  )٣١( جع ساب ، م و ٤٧د. صافى أح قاس : ش لام ع ال ؛ د. ع الع ع ال
ة فى دع الإلغاء، ال عة الأولى، ص ١٩٩٤ل   .١٥١، ال
ادر فى  )٣٢( اء الإدار ال اب د. صافى أح ٣٦، س ٣٠/٥/١٩٨٥ح الق ه فى  ار إل ، م

، ص  جع ساب ، م   .٤٨قاس
، ص ) ٣٣( جع ساب ، م   .٤٩د. صافى أح قاس
، ص  )٣٤( جع ساب ، م ، ص ؛ د. ع الع ع ٥١د. صافى أح قاس جع ساب لام، م ال

١٧١.  
، ص  )٣٥( جع ساب ، م ى ف   .١٤٤د. ف
ل  )٣٦( ة لل على ال ن ة القان ع هى ال فة فى ال اء أن ال ه ق ق عل "وح أن ال

ل أو  لا أو م لا أو و نه أص د:  ة للف ال ه، فهى  عى عل ع أو   ، ع اء فى ال أمام الق
ا ا أو  اص وص ها: صاح الاخ عى عل ة أم م ان م اء  هة الإدارة، س ة لل ال ، وهى 

عاً،  ض ع م ال ل  عى، أو ال ع العام ال هة الإدارة، أو ال ال ع ع ال فى ال
ات ق ال ناً ب ها قان اجه ام بها، أو م ة على ال ن ة والقان اق رة ال ن له الق فاع  وال ت وال

ه  ة ه اش ا أنها ش ل  ، ع ل فى ال خ ل ال ح ق ة ت ل ألة ش فة م . وال ف ال ا  فع، ومال وال
ل إلغاء  ة ت له  ل ن ال صاح م ها؛ ذل أنه ق  اء دفاع ف اء وب ع أمام الق ال

ه؛ ل ف ه أو  ف ع ب ه ال اولة ه ز له م ار، ومع ذل لا  ة الق م الأهل اب ع ام س م أس
ازعة ان له فى م ى  ه ال ازعة الأصل، أو زوال صف م م ده ض خ م وج ة، أو ع ن  القان
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اً، ف ی اً ش ای ای الآراء ت ة، ت لة واح ة وجهان لع ل فة وال ه م رأ أن ال
ض  ة، وسأع ل أ ع ال ع  فة،  ، إلى أن ش ال فى ح ذه رأ آخ

الى: ه الآراء على ال ال   له
  :استقلال الصفة عن المصلحة فى دعوى الإلغاء :الاتجاه الأول

ة ل لف ع ال فة ش م أن ال هج،  ا ال اع ه ی فى ذل ذه أت ، مع
  على:

ا  –١  ، ة ل آخ ل ن ال ا ت ، ب فة ل ان ت ال ع الأح فى 
ق  ، أما ت ع ب ع ال ال فة ل ی ة،  ت ال ا ال فى ال ال

ار  ة لل الاع ل   .)٣٧(ال
ة –٢ ل اف له م ه، دون أن ی عى عل فة لل اف ش ال   .)٣٨(لاب وأن ی
ة –٣ ائ قات الق   .ال

ة، وذل  ل فة وال ل م ال اه ال   ى، الات ن ولة الف ل ال ی م
ة وم ث له صفة" ل اع له م ل "أن  ال ارات، م ع ال   .)٣٩(ب

ى فى  ن اء الإدار الف ه ح الق ا ما أك ه: ٢٢/٣/١٩٠١وه ، وال ح 
ن  ع ار ال ل الق ة بل أو "وم ح أن م ان وفات م ف إلى م ، له، ی

لان فة، فى تق  ه ال ة به ل ة، م ل ه ال ل فى ه اع وه ال ن لل  و
ادة ( ل ال ل ة فى م ل اف ذو م ا فه أ ه ناً، و ار قان ا الق ن ٦٥ه  ٥) م قان

ل  ان، إ .)٤٠("١٨٨٤أب ع الأح اء الإدار ال  ا ذه الق ان ك لى أنه إذا 
ل م الق ع فع  ة ال ار م غ ذ صفة، تع إجا ع فى ق   .)٤١(ال

                                                                                                                       
اب" ة  الأصل، أو لغ ذل م الأس ل ا،  ع رق ٢٠١٤م١٨/١إدارة عل  ،١٤٢٨١، ١١٩٣٥ 

ة  ة م أك  ٥٤ل ادئها فى الف عة م ا ٣٣٤، ص ٢٠١٤ إلى س ٢٠١٣ق.ع،  ؛ و
ة  ل ادر  ها ال ع رق ٢٢/٣/٢٠١٦ح ة  ٢٢٥٩٣و ١٨٥١٤،  ادئه ٥٩ل عة م ا ق.ع، 

ة م   .٨٩٩، ص٢٠١٦إلى  ٢٠١٥فى الف
، ص ) ٣٧( جع ساب ، م   .١٣٥د. صافى أح قاس
، ص ٣٨( اب جع ال ، ال   .١٣٥) د. صافى أح قاس

(39) Thomas: La notion d'interet dans le recours pour éxcés de pouvoir, these, 
Paris, 1972, P. 4. 
(40) C.E., 19-3-1911, Casonova, Rec. P. 333. 

اء الإدار  )٤١( ة، ٦٢٣٢، دع رق ١٥/١٢/١٩٥٥الق عة٨ ال ة  ، م ام س ، ١٠الأح
ع ال٩٥ص ه م أنه أقام ال ن ض ع ه ال ال م ذل ما ذه إل فه . ولا ی ها  ن على ح ع
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  :اندماج الصفة فى المصلحة فى دعوى الإلغاء :الاتجاه الثانى
ارها  اع فة  قه ح ی إلى ال ا الفة ل ، وجه ال ال ا الف ل ه

ة. ل اص ال اً م ع   ع
  :)٤٢(وق اس على ما یلى

ة،  –١ ل قلة ع ال فة ال اف ال ا ل ولة، اش ل ال ن م ج فى قان ل ی
ة ل اف ش ال ل ت غ أنه ت   .)٤٣(ال

ع  –٢ ة ل عة الع ة، على ال ل فة وال مج ب ال ا الف فى ال اع ه
ائح ان والل الفة للق ارات ال ف إلى إلغاء الق   .)٤٤(الإلغاء،  ته

اء، بل م  –٣ الاع د  ى مه ة فى دع الإلغاء لا ت إلى ح ش ل ال
فة فى  ة مع ال ل مج ال الى ی ال ، و ع ل ال ار م ة للق ال د  نى للف قان

. ع ه ال ل ه   م
ة –٤ ائ قات الق   .ال

م ان، إلى الان ل الأح ه فى  ، ال ی اء الإدار ال ة الق ام م اج أح
ادر  ل ال ال ، م فة فى دعاو  ١٥/١٢/١٩٤٨ب ال وال أق أن (ال

ة  ل اك م ان ه ا  ل فة،  اف ال ة) ف ل مج فى ال ارات الإدارة ت إلغاء الق
ع  افع ال ة ل اش ة م   .)٤٥(ش

فة فى رفع  ى ال ى تع ة هى ال ل ى إلى أن ال ن اء الإدار الف ه الق ی

                                                                                                                       
فة فى  اف ال د ت ل دع الإلغاء م فى لق ان، ذل أنه لا  ق الإن ا حق ا ة م ض اً وض ا م

مه سالف ال ،رافعها فه ة  ل اف إلى جان ذل ش ال ع أن ی ا ی ولا أض م  ،ون
ا قلاله ا واس ه ان رغ ت ع ل ال ة واخ اق وما ف ،دعاو ال فاع ی ا ال لا ع أن ه

ات دفاعه اه وم فة دع احة فى ص ن ض ص ع ه ال ح ع ع  ،أف ها ال ا ج وأسان م م ح
ل  ال ا  اع ع ار تع ال ع فى ق ة ول ال قا ال ه  اع ع ق الام ى  ل ة ال قا ار ال فى ق

ة  ل ا،  ان. إدارة عل ق الإن ق مى ل ع رق ١/٦/٢٠٠٧الق ة  ١٨٨٦٨،  قع  ٥١ل ق.ع، م
  لادس.

)٤٢(  ، اء الإدار س فى الق ا، ال ف ال   .١٨٨، ص ١٩٩٠د. عا
، ص  )٤٣( جع ساب ، م   .١٣٤د. صافى أح قاس
، ص  )٤٤( اب جع ال  .١٣٤ال
ادر فى  )٤٥( ، ال اء الإدار ة الق ع رق ١٥/١٢/١٩٤٨ح م ة الأولى، ١٩، فى ال ، ال

ة، ص  ال ة ال ام ال عة الأح   .١٧٢م
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ارخ  .)٤٦(لإلغاءدع ا ها ب اء الإدار  ن  ٢٢وأك الق على أن  ٢٠١٠ی
ها ة فى دع الإلغاء، وق ورد فى ح ل مج فى ال فة ت   :)٤٧(ال

ع   ازعات الإدارة، ی ارها م ال اع اثلة  ع ال ة فى ال ل م ال "مفه
نى. اً  و  قان ة ح ل ها ال ق ف   لا ت

ا  ع ك عاو الإدارة وه ما  ة فى ال ل فة فى ال ماج ال ه ان ق عل أن ال
قاضى". فة فى ال ة لل ان ة ال ل ال ه    ع

  الفرع الثانى
  الصفة والمصلحة فى دعوى إلغاء القرارات

  القابلة للانفصال
نى  ة، ت ل له ح أو م قان عاو العاد فة فى ال ة وال ل ان ال إذا 

فة عامة، مه ة فى دع الإلغاء  ل ف ال ه، وع ع ع اد ال ر أو م ال د 
الإلغاء. ه  ن  ع ار ال ة للق ال نى  اع فى م قان د ال   أنها وج

فة فى دع إ ی ت له ال اص ال ل الأش اؤل ح ر ال ه ق ی لغاء وعل
ال؟ ارات القابلة للانف ت أن ال الق عاق ه س وأن اش اف ال ، أ غ أ غ

ل م ه  اؤل ح ر ال ال، ول ی ارات القابلة للانف الق ة،  فة أساس ن  ا ال
د. ا ال فة فى ه   الغ ال ت له ال

ان اف ش ا  أن ی ل )٤٨(وه ف ار ال ل إلغاء الق ا :لق ج أوله : أن ی
نى خاص.  عى فى م قان اال ه .: وثان ا ال ار الإدار به ل الق عل م   أن ی

ال على ال الآتى: ار القابل الانف ع الق لاف ن اخ ا،  رة الغ ه لف ص   وت
  الغير صاحب الحق فى إلغاء القرارات السابقة على تكوين العقد: :أولاً 

ام  اءات أو اس مى الع عاد أح مق ة، أو اس اق إلغاء ال ادر  ار ال كالق
                                                 

ارخ  )٤٦( ى ب ن ولة الف ل ال ه ح م ا ما أك ن  ١٧وه   .٢٠١٥ی
C.E. 17 juin 2013, Commune de Noisy-le-Grand, no. 373187 

ة رق  )٤٧( ، ق اء الإدار ة الق ة  ١٢٦٢٢ح م ة  ٣٦ل ن  ٢٢ق، جل   .٢٠١٠ی
عارف د. محمد ع ال )٤٨( أة ال ، م اء الإدار قاضى أمام الق اءات ال ات إج ال د: إش ع  م

عة  رة،  ع رق ٢٨٢، ص ٢٠٠٩الإس ادر فى ال ها ال ا ح ة  ٣٠٥١٠؛  ة ٦٥ل ق، جل
ة فى ٢١/٩/٢٠١١ ل مج فى ال فة ت ه أن ال ق عل : "وح أن ال ر، ح ق ، غ م

عاو الإدارة، وخا فة فى ال ة لل ان ة ال ل ال ه  ع ع ة، وه ما  و صة دعاو ال
تا م  ى ال ات فها الأس ضه ه ا ف  ، عاو ه ال ة له ن عة القان ه ال قاضى، وه ما أوج ال

ة". ول ال اء ال ه ب ت عل ة ال ی و أ ال اناً ل ن ض ة ل ن لة القان س ه ال   أجله ه
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ات.ا ای ات وال اق ن ال ه فى قان ص عل عاق غ ال لة لل   لإدارة وس
ل ف ار ال فة فى دع الإلغاء للق ا ت ال   .)٤٩(وه

١– . عاده ة، وت اس اق ا فى ال ار ی ل  ن ال ل ن أو ال قاول   ال
اءاته –٢ ل ع الفعل ول ل تق ا  ی شار ن ال ل ن أو ال قاول   .ال

ادر  ه ال اه فى ح ا ات ، على ه ولة ال ل ال  )٥٠(١٩٥٦وق أك م
اء  قائًلا: ار ورساء الع خله وهى إلغاء الق ة فى ت ل ر م اف ز  "م ح أن ل

ة". ای اءاته فى ال ع ا  م ار أنه م تق ه، على اع   عل
  :ود الامتيازالغير صاحب الصفة فى إلغاء القرارات المتعلقة بعق :ثانياً 

از د الام عق علقة  ارات ال إلغاء الق ع  فة لل   :)٥١(ت ال
١– . ع ة  ة عق ه را مة، دون أن ت ل على ال اغ فى ال   ال
٢–  . ف مها ال ق ى  مات ال ال فع فعلاً    ال

ل وقائع  امه ح ت ى فى أح أح ن ولة الف ل ال ه م ه إل ا ما ات وه
ها، فقام الع  ام، ألغ أح خ ة ال ردو، وهى ش ام ب ة ت ة فى: (أن ش الق
ال  ة، و ه خ ال ى ال ألغى  لاك فى ال ة م ال دوجى، ب ج
ة دع  ، رفع ال ا رف ، ول ة فى ت ال ام ال ، إل اف ة م ال ال

ل ل ال ، وق اف ار ال ) إلغاء ق ع فة فى رفع ال ال لاء  راً له ، مق ع   .)٥٢(ال
  المطلب الثانى

  (دعوى العقد) والمصلحة فى دعاوى القضاء الكاملالصفة 
ة ودع الإلغاء،  عاو العاد فة فى ال ة وال ل ة ال س وأن أوض ما

له ة لق اش ة ال ة ال ل ة، اش ال ن عاو ال ع فى ال ا، فى وت أن ال
اداً على  ة فى دع الإلغاء، اس ل ة ال سع فى ف اء الإدار ت ح أن الق

                                                 
، ص د )٤٩( جع ساب د، م ع   .٢٨٣. محمد ع ال م

C.E. 30 Mars 1906, Ballande, Rec. P. 281; C.E. 29 Oct. 1914, Le clainche, Rec. P. 
1025. 

اء الإدار فى  )٥٠( ة الق ف  ١٨ح م ة رق ١٩٥٦ن ة ٩٠٠، فى الق ار  ٧، ل ق، ال
، ص جع ساب ، م او ان ال ه ل د. سل  .٥٣٧ إل

، ص  )٥١( جع ساب د، م ع   .٢٨٧د. محمد ع ال م
ى، فى  )٥٢( ن ولة الف ل ال ة ١٩٠٦د  ٢١ح م ، س عة س ، ١٩٠٧، م ال ، الق ال

رة بـ :٣٣ص  ه ة ال ، فى الق ر   ، مع تعل ه
Syndicat des proprietairs et contribuables du quartier croixseguez. 
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ا فى دع  ان الأم ه ، وم ث فإذا  ع ع م ال ا ال ل ه ة ل عة الع ال
ة ت ةالإلغاء، فإن ث ل عة ال ل  ر ح رة  اؤل ق ی عاو ال ل ال ة لق ل ال

امل  اء ال ع اأمام الق از  د؟؟؟ أ م ج لانأ دعاو العق العق  لغ ب
أن الإدار ذاته. ا  ة الإدارة العل ل )٥٣(ق ال ة لازم لق ائ فة الإج ف ال : "ت

ان  ، و عق إدار عل  ازعة ت ان ال ، إذا  ص ع  خاص أو خ ع أو ال ال
ات ا ی ة هى أح م عاق هة الإدارة ال ة ال ن صاح ةـ فإنها ت اف ال مات  ل

ة". عاق هة ال ارها ال اع ع  امها فى ال   صفة فى اخ
ضع فى م وفى  ع ال ب ال اؤل، فإنه ی ا ال ة على ه فة الإجا ع ول
ا  ، فى ه ولة ال ل ال ، م بها م حل أساس ، ب م ا، ففى م ن ف

ل ف د، الأولى: ت ن ال ار قان قة على إص ا حلة ال ع  ٢٠١٤ى ال وال ی 
ن، على  ور القان حلة اللاحقة على ص ة: ال ان ولة، وال د ال ع على عق اءات ال اج
اء  ا، فق م الق ن ن، أما فى ف ور القان ع ص ضع  ان ال قلاً ل اً م د م أن نف

ور ل ص ، الأولى ق حل ه الآخ ى  ن ور ٢٠٠٧ ح الف ع ص ، والآخ 
. ف أت ال ا الأم على ال الآتى:وس ع الأول: اول ه اء الإدار  الف قف الق م

د.ال  ة فى دعاو العق ل انى: م ش ال ع ال اء الإدار  الف قف الق م
د. ة فى دعاو العق ل ى م ش ال ن   الف

  الفرع الأول
  فى دعاوى العقود ى من شرط المصلحةموقف القضاء الإدارى المصر

ى  د الإدارة ال العق علقة  عاو ال ل ال ة لق ل ة ال ل ال د  ق ی ال ل
لان  ی ب عاق ل غ ال مة م ق ق ن ال ع ل ال عه م ق ولة وما  مها ال ت

ان ال ة، ل ائ ام الق ع الأح ض أولاً ل ع ا ال مه، وعل ل ال العق م ع
ن  ور قان ل ص ، ق اء الإدار ه الق ه ل  ٢٠١٤ان ل ض ل ع د، ث ن ا ال فى ه

ام. ه الأح قاً على ه ل تعل   مف
  :بعض التطبيقات القضائية :أولاً 

ى - ١ ی لان عق م   :دع 
اء  ة الق ع أقاما دع أمام م ة فى أن ال ه الق ل وقائع ه ت

                                                 
ة الإدار )٥٣( ع رق ح ال ا فى ال ة ٢٢٥٩٣و ١٨٥١٤ة العل ة  ٥٩ ل ق، جل

ء ٢٢/٣/٢٠١٦ ن، ال ا فى رع ق ة الإدارة العل رتها ال ى ق ة ال ن اد القان عة ال ، ٣،  م
  . ٤٩٤٥، ب رق ٢٠٨٣ص 
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إلغاء ا اً  ال  ، ع ثلاثة الإدار ة، ب ی ة ال ان عات الع ة ال ادر م ه ار ال لق
انى،  وعات وال الع ة لل ة الع ع لل ائة ألف م م ن وس وثلاث مل
ة  القاه عة أرض له  ل ل ق م  اه على أنه ق س وأن تق وق اس فى دع

ف  اد ال ة، وان الإعلان ع ال ی جئ ب العق ال ، إلا أنه ف ل حه ل ض 
ة أو  ای ة، دون الإعلان ع م ان عات الع ة ال رة وه ة ال م ب ال ال
ة  لغ مائة وخ ر  ه الأرض تق ة ه ة. إضافة إلى أن  ن اءات قان ة إج اذ أ ات

ها، وت ار إل ة ال ان لل ال ها  ه، ق ت ت ار ج ة وس مل عه اله
ة  ة ع ة على ن ل اله ان، مقابل ح ال وع  ا ال اف له ع ال ل ج ص ب

ارها  ة ٧مق ها على ن ف ى س ت ات ال ح احة.٦٠٪ م ال الى  ال   ٪ م إج
ة ع ذه ال ة فى ال ل فة وال ان ش ال ال ب أن  إلى )٥٤(وفى م

اثل ع ال ة فى ال ل م ال ع  لا مفه ازعات الإدارة ی ارها م ال اع ة 
لاً  ، ف ع افع ال ى ل نى ذاتى أو ش اً  أو م قان ة ح ل ها ال ق ف ت
عل  ا ی ة  ل و ال ل ش فف فى ت ى ق ت ن ولة الف ل ال ع ذل فإن م

، إذا  ولة ال ل ال ه م ازعات، وق صار على نه ه ال ف به  فى ت
ها  ن عل ع  ه فى تارخ رفع ال ل اس  ن ال ع أن  افع ال ة ل ل ال

رجة. ه ال ة ه فا ة  رت ال ا ق ال ة  ل ال اس    ال
ع  عاو الإدارة وه ما  ة فى ال ل فة فى ال ماج ال ه ان ق عل ا أن ال ك

ال ه  قاضى.ع فة فى ال ة لل ان ة ال ان وح ل ان ال م، و ان ما تق ا   ل
ا  ر، و له س ام ال أح ا  ة وه م ال رة م الع ه ى ج ا م م
ولة، وم  ء م أراضى ال ع ج علقة ب ا ال قه ا أنه ح م حق و له ا ی فاع ع ال

ع  ه ال فة فى إقامة ه ا ال قق له ة وت ل ا ش ال اف فى شأنه ، ث ق ت
فة غ قائ على  ة وال ل ى ال فاء ش ع لان ل ال م ق ع فع  و ال غ الى  ال و

له. م لق ع اء  ع الق ا ی ن م   أساس سل م القان
ا ة العل ة الإدار ت ال : )٥٥(وق أی اء ح ق ا الق "وم ح أنه ع  ه

                                                 
ع رق ٥٤( اء الإدار فى ال ة الق ة  ١٢٦٢٢) ح م ة ٢٢/٦/٢٠١٠ة ق، جل٦٣ل ، دائ

ر. ات، غ م ع د وال   العق
ى ٥٥( ع رق ادر فى ال ها ال ة  ٣١٣١٤، ٣٠٩٥٢) ح ة  ٥٦ل  ١٤/٩/٢٠١٠ق.ع، جل

ادسة وال م أول أك  ة وال وال ام ادئها فى ال ال عة م إلى آخ  ٢٠٠٩م
  .٦١٤ص  ،٢٠١١س 
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ف ه ال ف ن ل الفة القان ه م ن  ع عى على ال ال فاء ال ع لان ل ال م ق ع ع 
ة، وأن  ازعة عق ان على أن ال اع ه ال س ة، وال ت ل فة وال ى ال ش

لانه ا ال ب ل ى  فا فى العق ح ا  ع ل ا ع  ،ال ا رغ اه ل دع وأن ق
امل ودعاو  اء ال عاو الق علقة ب ازعات الإدارة ال ل ب دعاو ال ى ال ع ذل 
عه، فإنه  ع م از، وه ما ق ال ة والاب ه عاو ال اح ب ى ال ع ا  ة،  ال

ادة  ع ق اش فى ن ال ان ال ارة  ٣ون  ة وال ن افعات ال ن ال م قان
ادة  ن رق  ١٢ون ال القان ادر  ولة ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان ل  ١٩٧٢ل لق

ل أو دفع أن ت  ها أ دع أو  ق ة  ة وقائ اش ة وم ة ش ل ه م ه  اح ن ل
اء. ا ذل للفقه والق نها تار ة أو  م ل ف ال ع ع ل  ن، ب أن ال   القان

ا أن  ا مق اء الإدار ح ان م الق ه  اء عل ه ولا و ی  أله رأ فى ت
اء  ه، س ح فى ساح ى ت عاو ال ة لل ال ة  ل م ال ان م دعاو الإلغاء مفه

ن م دعاو  جه عام ع أن ت ازعات الإدارة ب ال أ  اً ی لح تف ا اص أو م
ه  م  ق ور ال  ازعات الإدارة وال عة ال ق مع  اف فى ذات ال ة، و ال
، فلا ی فى  ا ولا تف غ إف ن  ادة القان ة وس اسة ال اء الإدار فى ح الق

ها و دعاو م لاشى الفارق ب ازعات الإدارة ف ل ال فى ال ة  ل م ال فه
ازعات  عة ال أبى و ا ی ة  ل م ال ی مفه د فى ت ، ولا ی اد ی ة فلا  ال
ا ساحاته دفاعا  ل ه و ا ا  ق الح ع أن  ق وال ق اب ال الإدارة  أص

، ون قه ه وحق ال وف ع م لا، وذل ح ال ه أن ی ب ذل س ان عل ا 
. ع ه له فى ال ى ت ات ال لا   وال

ع فى  ة فى ال ل فة وال ى ال ف ش ص م ت وم ح أنه فى خ
 ، اثل ع ال ج ال ها  ادر ف ن فى ال ال ع ع ال ان ال ا  فإنه ل

ادة ( الى ت٣٠ال ر ال س ،  على أن) م ال ع ة ال ة العامة هى مل ل : "ال
ارة العامة". اص الاع ولة والأش ة ال ل فى مل   وت

ادة ( ا ت ال ه على أن٣٣ك ها ) م ها ودع ای مة، وح ة العامة ح ل : "لل
ن". ا وفقا للقان ل م   واج على 

ال ال ل فى الأم ة العامة ت ل ولة أو وم ح أن مفاد ذل أن ال ة لل ل
ل  ع  ال مل لل ه الأم ات العامة، وأن ه ها اله ارة العامة وم اص الاع للأش
ه  ع حقا فى ه ا ال اد ه ا م أف ل م عل ل ع، الأم ال  ة ش اده مل أف

ال، له ه –الأم اع  –بل عل ات ن، أ  ره القان ق ه على وف ما  فاع ع أن یه لل
اءات وا ء إلى الإج ها الل ة، وم ا ه ال فالة ه ن ل رها القان ى ق سائل ال خ وال ل
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ة  ا ه ال ق  ف ال ت ة ال ال ا ن  ائى  ار ح ق اء لاس الق
دة.   ال

ل  ه ت على  ن  ع ها ال ال ادر ف ع ال ان ال ان ذل و ا  ول
ة ال ع ه لان عق ب عة أرض ال ب ة (أ) ق ة إلى ش ی ة ال ان عات الع

ان م أسان  اء على ما ساقه ال وع (م)، ب ان لإقامة م ة آلاف ف ان ها ث اح م
ة. ف ث فلا  اءات غ ص ة إج ، وجاء ث قابل  ع ت  ا ال حاصلها أن ه

ل ب ال –م م الق ل ف ال ل ال لانه، ال إلى ح الأرض م  ب
ا ال اب ه ا فى ت ه ع وغ ق ال اس على حق ل  –وما له م انع أن ل

ة  ائ ع الق ل ال ج س ف وول ا ال ل ه عى على م ة فى ال ل ا صفة وم م
ة. ع ال الة ب ه ال اه فى ه ل دع ال، م دون أن ت ا ال   دفاعا ع حقه فى ه

ع  ن لل ه  اء عل ةو ة ح ل ة –م ا  –ول ن ل ى  ا ال اه فى دع
اح على  وج ب امه ق ت  ه  م أن إب ار إل ع ال لان عق ال ها ال ب ف
ا م  ه ان وغ اعاتها ی ى  ص وال اف الف اواة وت اع ال ه ق رت  ن، أه القان

ولة. ع م أرض ال ق ز  اف فى الف   ال
ال م از، ذل أن ولا ی ة والاب ه عاو ال اح ب ا م شأنه ال أن ه ل   ذل الق

ع أن  ال م  اء الإدار ال  لاك ی الق ا ه  عاو إن ل ال ق
ح  ه ص ل ه، على وف ما  ح فى ساح ى ت عاو ال ال والغ م ال م ال

ع  ال فى ال ه واقع ال ه ن و   .ح القان
اسا  ة  ل سع فى ش ال ه ت ن  ع أن ال ال ل  ة فى الق ا أنه لا ح ك
ه م  ن  ع ها ال ال ادر ف ع ال ها و ال على دع الإلغاء رغ ما ب
اء  د دع م دعاو الق ه أنه  غ ع ح أن ال ل  خلاف؛ ذل أن ال

د م امل ول دع إلغاء، إلا أنه ح ال فى ال ف وواقع ال ا ی ة  ل م ال فه
لة  ص ذات ال ازعات الإدارة وال عة ال ه  ء ما تق ع وعلى ض ال

. ع   ال
ادرة  ا ال ة الإدارة العل ام ال ع أح اج ب وم جهة أخ لا وجه للاح

ه الأ ها ه ادرة ف عاو ال قائع فى ال لاف ال فة؛ لاخ ة وال ل ام ع فى شأن ال ح
. اثل ع ال ال ه  ن  ع ها ال ال ادر ف ع ال   وقائع ال

ة (أ)  ح تف ش ة أول درجة أن  م فلا ت على م اء على ما تق و
ادة ( ة ٣ل ال ل فاء م هى إلى ان ارة ال ی ة وال ن افعات ال ن ال ) م قان

ها ادر ف ع ال ع فى ال ه". وصفة ال ن  ع   ال ال
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ة ع أف - ٢ ع أسه ش لان عق ب   :دع 
ة ه الق ل وقائع ه اء  )٥٦(ت ة الق عى ق أقام دع أمام م فى أن ال

 ، لان للعق ة ع أف و ع أسه ش ام عق ب ار إب إلغاء ق اً ال  ال الإدار 
ة لل وال ة القا ام ال اً ل اً) وذل ن ع حال ة لل ال م ة الق ع (ال

الفة  ال ارة  ة لل ال ال ة أن ة ع أف ل ع ش ار ب زارة الاس لة ل م
لغ  اء وح  ة س ع ای م لل ق ات وذل لأنه ل ی ای ات وال اق ن ال  ٥٠٤لقان

اء أقل  م وض لل ع ع ال ه وق جاء ال ن ج رتها مل ى ق ة ال ی ق ة ال  ال
ع معه  ان ی ه؛ الأم ال  ن ج ائة مل ار وثلاث لغ مل ة  س ق ال ة ال ل
ع بها ال  ض وال ل الغ ة أخ إلا أنه ق ت ق ة م ل ح الع ة وعادة  ای إلغاء ال

.   ال
ة لل ال ة  ل فة وال اف ش ال ان ت م وح أنه فى ب عى وال

اً إلى  ام خله ان ا ت ل ی  خل ال م ال ة لل ال أنه  خل فق ق  ال
م  ناً وه ال ر قان ق س ال اد ال ع س ة و ف معل ج ص عى  جان ال

ادة ( ع، فق ن ال ا ال وال انى وال خل ال ه ٦ال ل  ع ر ال س ) م الإعلان ال
اً ال ادة (حال اق٣٣قابلة لل ة ال رة م الع ه ر ج ة  ،) م دس ل على أن (لل

ل فق ألقى  ن). و ا وفقاً للقان ل م ها واج على  ها ودع ای ة، وح العامة ح
اء  ة العامة م أ اع ل ة ال ا اماً  ا ال ل م ر على عات  س ع ال ال

اول الع ل م  ها ض  ود ع ها، الأم ال م شأنه أن وال م هاك ح  بها أو ان
ة العامة  ل ة ال ا ا  ال اء م ء للق ة فى الل ة أك ل ا صفة وم ل م عل ل
ة  ان ال ى  الفعل. وم خل فى دع مقامة  ال اء أو  ع اب إقامة ال اء  س

ل  ح على  ولة، فق أص ة لل ل ال ال اع م الأم ل ال عى م ا فى ذل ال ا  م
ع  ة عق ب ة ص و ق م م ال ة  ال ال ها  ای ، واج ح خل م ال وال
اته  ل عى فى  ة فى تأی ال ل خل صفة وم م ال اف لل ها، وم ث ی أسه
اً إلى جان  ام ع ان خله فى ال عل ت ا  ات،  ل ه ال اء به ه للق ام إل الان

ة ع ال ال العامل ل انى وال خل ال م ال لاً. خاصة وأن ال عى مق
ل. ه بها علاقة ع   أف وت

اً على  ان تأس الف ال ر وفقاً لل ال ه ول ص ن  ع ار ال وح أن الق
ى تع ة ال ات القا ارة وهى إح ال ة لل ة القا ها ال ع ى ات اءات ال  الإج

ن  ها قان ى  عل ة ال اه ات ال انها م ال اص  ن ال اص القان م أش
                                                 

اء الإ )٥٦( ة الق ع رق ح م ة  ١١٤٩٢دار فى ال ة ٦٥ل ة  ٧/٥/٢٠١١ق، جل دائ
ر. عة، غ م ا ة ال ائ ارة، ال ة والاس اد ازعات الاق   ال
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ودة  ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ال
ن رق  القان ادر  ة  ١٥٩ال اد  ١٩٨٧ل ادة الأولى م م ه ال ى  ا تق وفقا ل

ال ال اع الأع ات ق ن ش ار قان ن رق إص القان ادر  ة  ٢٠٣عام ال ا  ١٩٩١ل
امه،  عارض مع أح ا لا ی ن و ا القان أنه ن خاص فى ه د  وره  لافل  ی أن ص

ار  فى ع الق ارة لا ی ة  لل ة القا ها ال ع ى ات اءات ال على س م تل الإج
. ار الإدار ه صفة الق ن  ع   ال

ة فى ذاتها ل ا أنها ل وح أن ال ه  اً  مقاوم اً م  ش
لقاً  اً م ة خ ها. فال اع اب على م ح الأب ق وتف لل أمامه ال ع أن ت ی

وعات  ات العامة أو ال س ة ال ل مل ولة ب ام ال ى  مها الف ى فى مفه ا تع إن
فاءة  ة إلى ت ال ف ال اص، وته اع ال اً إلى الق ل ا أو  ئ العامة ج

ات ال اد على آل ة م خلال الاع اد ة ع الاق ال اء ال ة وت الأ اف ق وال
اع  سع ح الق اع العام، وت ات الق ة فى ش ارة ال ى م ال ى تع ول ال ال
ة  ب ال ا فإن أسل ة، وعلى ه ة ال ال ل ه أك فى ع اد عل اص والاع ال

آت العامة إلى خاصة –ی ة ال ل مل اً  –إلى جان ت ل أ فى أسال  ال
د إلى الار  ق وه ما ی اجات ال ة اح اع أسال تل ل ح ی أت فاءة الع تقاء 

ات". س ة ال اج اع  ون إج ا ال إذ ق  ا ه ة الإدارة العل ت ال وق أی
ع ف ال   .)٥٧(الآراء ب

  :)٥٨(التحليل الفقهى لهذه الأحكام :ثانياً 
اء  –١ ق اس ا س ( ح م ، ی ولة ال ل ال ها سلفاً) أن م ار إل ام ال الأح

ن  ور قان ل ص ل ٢٠١٤ق فة، فى ق ة وال ل ى ال سع فى ش ، ق ت
ل  ، لق ع ة فى رافع ال ا اف صفة ال فى ب د، ح اك العق علقة  عاو ال ال

ة ل اف ش ال ، وت ع   .)٥٩(ال

                                                 
ة  )٥٧( ، جل ا، ف ن أرقام ١/٨/٢٠١٣الإدارة العل ع  ٤١١٤٤و ٣٥٠٩٢و ٤٣٤٨٠، ال
ة  ٣٣٩٦٣و ٣٥٠٩٥و اس ع٥٧ل ار/ ح  ه ل ال ار إل ، ق.ع، م جع ساب اشة، م

 .٨٩٨ص 
ولى، رسالة  )٥٨( ع ال ا د الإدارة ذات ال ف العق وف على ت ، أث تغ ال ع د. ول ع ال

ة،  راه، جامعة القاه   . ٣٤٤، ص ٢٠١٧د
)٥٩(  ، ع م ات ب ة وم ة الفاس ف ال ولة فى  ل ال : دور م اس د. ح 

؛٣٣١، ص ٢٠١٤ ون دار ن ق  ، ب ة حق ا اء الإدار فى ح ، دور الق د. رج محمد ال أح
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٣١١٢

س –٢ ص ال ، على ن ل وق اس على ذل م  ، بل وتل ى ال ى تع ر، ال
ع أو  ة ال ل اء له أن ع ى ت ال العام، م فاع ع ال عاً لل ه م ا أن ی م

ولة أملاك ال ار وتلاع  ل إه ن، و الف القان ها ما  ة، ق    .)٦٠(ال
ة  –٣ ل قال ال ة،   ل فة مع ش ال الإضافة إلى إدماج ش ال ا  ه

ا ة ال ل ت ال اف ى ت ى أنه م ع قة،  ا ام ال ا ورد فى أح الأح فة،  ة لل ن
عة  لاءم مع  ا ما ی فعها، وه ا الأخ صفة ل ن له  ، ع فى رافع ال
اف  فى ب ة،  ا على ح ل واح مه اف  ع  ت ازعات الإدارة، ول  ال

فة فى دعاو  اف ال ة على ت ق ة  ل املال ال اء    .)٦١(الق
ة أ  –٤ ا ل م له صفة ال امى ل خل الان اء الإدار ال ل الق ا وق ق ه

ن  ام القان الفة لأح ولة ال د ال ع على عق ة فى ال ل اف له ش ال   .)٦٢(ی
ل  اه ق ع م الغ ٢٠١٤نق للات ل ال سع فى ق   :)٦٣(ال

د لان العق ل دع  سع فى ق ال  ال ان ال ا  ل الغ  قامة م ق الإدارة ال
ا  ا ها م ق ل أو غ ائ ی الغاز لإس ع ع أف أو ت ى أو ب ی فى دع م

ی على أساس ما یلى: قاد ش ان ة، ق وجه    ال
ع، ذل  –١ ة داخل ال م ضى م ع ق أد إلى ف ع م ال ا ال ل ه ل م أن ق

لان م آ ا لل ی ل عاق أن ل  وعادة ال ار العق  د إلى اع ة ت ثار ج
عاق ل ال ه ق ان عل   .)٦٤(إلى ما 

فاً فى العق  –٢ ا  اص ل ل أش عة م ق ف لان العق  دع م ال ب
ة  اد م ناح عاملات ب الأف عة لل اه وزع ضع ال ة  ال اراً ل ل أه

اد والإدارة  ة أخ والأف   .)٦٥(م ناح
                                                                                                                       

ن رق  القان ه  ة وم تأث لة ال ا م زل ة  ٣٢ال ث ٢٠١٤ل لة ال   ،
د  رة، الع ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن   .٧٤٤، ص ٢٠١٥، أك ٥٨القان

)٦٠، اب جع ال ، ال اس   .٣٣٤ص  ) د. ح 
، ص  )٦١( جع ساب ، م اس  .٣٣٤د. ح 
، ص  )٦٢( اب جع ال ، ال اس   .٣٣٢د. ح 
، ص  )٦٣( جع ساب ، م ع   .٣٤٥د. ول ع ال
وق،  )٦٤( لان، دار ال اجهة ال : فى م قى ال ان، ج١٥٥، ص ٢٠١٤د. ش س ، ب ٢؛الع ج

 .٩٢، ص ١٣٨
Court de droit Francais positif Christophe Guettier, droit des contrats 
administratif, 3 July 2011. 

، ص  )٦٥( جع ساب لان، م اجهة ال : فى م فى ال   .١٥٨د. ش
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ل ال فإذا ما وقع س  ائع ی أ ال اءً أن ال ه فقهاً وق ل  ح أنه م ال
اً فى  ع ص ف  ه أو إدراكه فإن  ال اس لا  قه أ شائع ب ال لان ل ال

ة اجهة الغ ح ال   .)٦٦(م
ادة ( ه ال ا ما رج ادة (١٢٤٠وه ى وال ن ن الف ) م ١٦٧/٢٣٠) م القان

. اه ف ال اه وال ال ال ال اه  ائ ال ال عل  ا ی ن ال    القان
عامل  ة ال ا ف الفعلى ل ة ال ا أخ ب اء الإدار ح ه الق ا ما أك وه

ة ى ال اد.)٦٧(مع الإدارة ح ام واض ان اف العامة  ة ل ال ا   . ح
ة ب –٣ ال ال اح للغ  ان الإرادة ال أ سل ح م افه  لان عق ل  أح أ

اً. فالعق ة  –خاصة –جان ر الق ى تع م ه، وال م على أساس إرادة  ق
امات.  ع الال ل  ق وت ق ع ال اء  ه م إن ت عل ا ی ، م مة للعق ل ال

إلغاء  ال  ه الإرادة و عارض ه ى ع العق أن  عق ل  ف ل أج
افه   .)٦٨(أح أ

ق  –٤ ف أو ال ول  ع ل ال ة، ل  م ق ل ع ل ال ا ال اش
ا  ا ق اء  غل الق قاضى،  لا ی ع أو ح ال تق ال فى رفع ال

ع  ة له فى رفع ال ل اص لا م عة م أش ف   .)٦٩(م
الح ال اف ال ه ة (اس ع الإراد اهل ش وأن س ال ى ت ع عام) لا 

ة. ل   ال
لان، ح اش  –٥ ة لل ل اً للآثار ال ة، ن ی ا ع لان العق  ع  ق ال

ال العق  ة لإ د حالات مع ا ح فة،  ة وال ل اف ال ع ت ل ال ع لق ال
اء أن ز للق ه. وم ث لا  و ص اً م ش انه أو ش لف ر م أر  ل ت

ل دع الغ ق ائ و ض ال ا ع   .)٧٠(ب به
ة  –٦ ال ل دع الغ ال و م ق ، فإنه لا ج ض م العق ق الغ إذا ما ت

                                                                                                                       
R. Barbler, L'apparence en droit civil Thèse,! Paris, 1945. 

، ص  )٦٦( جع ساب لان، م اجهة ال : فى م قى ال   .١٥٦د. ش
، ص د. ش  )٦٧( جع ساب ، م ة ١٨٣قى ال اه ة الأوضاع ال ى: رسالة، ن ف ن حل ؛ د. عا

. ن الإدار   فى القان
، ص  )٦٨( جع ساب ، م فى ال   .١٧٨د. ش
، ص  )٦٩( جع ساب ، م فى ال   .١٧٧د. ش
، ص  )٧٠( جع ساب ، م قى ال   .١٦١د. ش
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٣١١٤

لان اء فلا  ة م الإج قق الغا لان، ذل لأنه ما ت   .)٧١(ال
ع ى الف وال ة لق م ة الع ته ال ا ما أك ة  )٧٢(وه فى جل

اً ما ٥٣٣اها رق ، فى ف ٢٠/٢/٢٠١٣ ة على أنه، أ م ة الع اء ال ق إف : "ق اس
ن  انه  اً أر ، م عاق فإنه إذا ما انعق العق اءات ال لان ال ل إج كان ال

ه". ماُ ل   مل
اً م الفقه –٧ لان م )٧٣(ی جان ل دع ال فى لق ها لا ت ة وح ا ، أن صفة ال

اف العق ة.غ أ د إلى دعاو ح   ، ولا انقل دعاو العق
اءات  وجهات ت  ام وج ولة لها ن ة لل ل ال ال فاع ع الأم خاصة ون ال

سع فى ش اجة إلى ال ، دون ال ل ة خاصة ب ة رقاب ها وأجه ود ع ة ال ل  ال
. ع ل ال ن  اللازم لق ور قان ل ص ضع فى م ق ا ع ال  أما ع ٢٠١٤ه

جأه إلى ال القادم. ف ن ن، ف ور القان ع ص ضع    ال
  الفرع الثانى

  فى دعاوى العقود الفرنسى من شرط المصلحة الإدارى موقف القضاء
ى ن ولة الف ل ال ان م ع  )٧٤(ع أن  م صاح ال فى ال  م مفه

قف ق ا ال ، فإن ه اف العق ف ه على أ ق اً على العق ذاته، و  تغ تغ
ادر فى  ه ال ع ح راً وذل  ع م ٢٠٠٧ج ه للغ م اس ح  ، وال س

ل  ح ال عان ما ف ، وس ع على العق ذاته أمام قاضى العق ال عاق مع الإدارة  ال
ل م أض  ع على العق ذاته ل ى ال فى ال ع ه، ل ا اب على م ال

ور) م العق ال أ ق(ال ه الإدارة، وذل  م ادر فى ب ل  ٤ى ال ال اب
قف  .٢٠١٤ ف على م ق ا، لل ه الف ذ ل م ال ال ج على  ف نع ه ف وعل

ع على العق  عل  ح الغ فى ال ا ی سع  ى ال ن ولة الف ل ال م
ال. ارات القابلة للانف   الإدار ذاته، ول فق الق

                                                 
، ص  )٧١( اب جع ال   .١٦٨ال
ة ال )٧٢( ع، رق ف ال ى الف وال ة لق م ة ٥٤/١/٥٠٣ع ل ار ٢٠/٢/٢٠١٣،  ، م

، ص  جع ساب ، م قى ال ها ل د. ش  .١٧٦إل
، ص  )٧٣( جع ساب ، م فى ال   .١٧٤د. ش
ع  )٧٤( اء وت ال سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال ى محمد ع ال د. 

لة ا د (دراسة مقارنة)، م ة، الع ق، جامعة القاه ق ة ال ل اد،  ن والاق ة ٩٠لقان ة، ص ٢٠١٧، ل
٢٩٧.  
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ا –أ ل  ١٦در فى ال ال   :٢٠٠٧ی
ص ع فى أنه  ل وقائع ال ار )٧٥(ت  La Raizet à)عق أشغال 

Pointe-à Pitre)  ،ار ات و ال ائ ة لل قة ال ال ضع إشارات  ل
ة  ی اعة فى م ارة وال فة ال ة  (Pointe-à-Pitre)قام غ عاق ل اد ال إس

(Rugoway)ات ف  ، فقام إح ال قف ت فع دع ل ائها ب ى ت رف ع ال
اد العق  إس ادر  ار ال ائها والق ف ع اعة ب ارة وال فة ال ادر م غ ار ال الق

ة  ه. (Ruqoway)إلى ش ع على العق نف   وال
 ، اف العق الإدار قلال دعاو أ ه أن م ح اس ل فى ح وأوضح ال

ا أمام ق اله ع ا اس ى له عاق أن وال اؤه م ال اف ت إق ل م ، فإن ل اضى العق
ع رفع  ، و ا العق ة ه امل فى ص اء ال ع الق ع أمام نف القاضى ب

. ام العق اءات الإعلان ع إب هاء إج ع خلال شه م ان   ال
ق ال  ع  ى، ل  ن اء الإدار الف ح م ال سالف ال أن الق و

ع ، بل ام فى ال فى العق فق  على العق الإدار ذاته أمام قاضى العق على 
. ام العق ع م إب ل الغ م اس   ل

ادر فى  –ب ل  ٤ال ال   :٢٠١٤أب
ل اء ل ح الق ، س ا ال ى ه ع على  )٧٦(ق ال ش أض م العق 

ر  ، مق ع ع الأم أ ال فى ال ، أو م العق ذاته، فل  عاق اف ال اً على أ
. ف العق ور م ت ل أ م ل ش ، ول عاق ع م ال لف رأساً  اس ب أن الأم ق اخ

ى ن ولة الف ل ال ور ح م ع ص  ، ة )٧٧(على عق ، وال ٤/٤/٢٠١٤، فى جل
ة. ا مع ة العق  و ع الغ فى م ل  از ق ه    أق 

                                                 
(75) C.E. 16 Juillet 2007, Socite tropic travaux signalization, n. 291545. 

اء وت  سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال ى محمد ال ه ل د.  ار إل وال
لة القان ع، م د ال اد، الع ة ٩٠ن والاق   .٢٩٨، ص ٢٠١٧، ل

(٧٦) C.E. 4 Avril 2014, Département de Torn-et- Garonne, no. 348994. 

اء    سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال ى محمد ال ه ل د.  ار إل م
د  اد، الع ن والاق لة القان ع، م ة ٩٠وت ال   .٣٠٤، ٢٠١٧، ل

ة رق  )٧٧( ى فى الق ن ولة الف ل ال ة ٣٥٨٩٩٤ح م لة ٤/٤/٢٠١٤، جل ر فى م ، م
د الأو  ى، الع ن ولة الف ل ال اء م ث فى ق ها. ٦٧، ص ٢٠١٧ل، س ال ع   وما 

 ، ع الغ فى العق الإدار ص  ة  ائ رات الق ان ال ع اس:   ارق محمد على ال د. 
ة ل لة  د  م ة، الع ق ال ق ة ٦ال   .٣٣٧، ص ٢٠١٧، مارس ٥، ال
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٣١١٦

ل وقائع ال ا یلى:وت   اع 
عة ( رت مقا ل العام Tarn et– Bardeauxأص ل رئ ال اراً ب ) ق

ها ( ع ة  ع مع ش ة ال عة، سل قا ئة، Sortalلل ل ال اء على س ) على عق ش
لى. ل ال مة ال ارات ل د م ال ار لع ف اس   به

عةBonhommeب أن ال ( قا ار العام لل ار ) (ال ا الق ) رأ أن ه
ا أقام دع  ة، ل اف الة وال اع الع الف لق اف الإدارة  ٢٠٠٧م ة الاس أمام م

ة ( ة وق فى Toulouseی ه ال ار. فأجاب ا الق إلغاء ه ها  اً ف ال ) م
ه. ٢٠١٠ ن  ع ار ال   إلغاء الق

اً أم ع ، وأقام  ا ال هة الإدارة به ض ال اف الإدارة ل ت ة الاس ام م
ة ( ار.Gordeauxی إلغاء الق ع وتأی ال و ف ال ى ق ب   ) ال

ة  ال ولة، م ل ال ائى  هة الإدارة دع أمام الق الق عان ما أقام ال ف
ة  ( ی اف الإدارة  ة الاس ادر م م   ).Bordeauxإلغاء ال ال

ولة ل ال ى م اف  )٧٨(وق ة الاس أی ح م ادر ب إلغاء ال ال
ة ( ی ة Toulauseالإدارة  ه وذل لع ن  ع ار ال ة الق ت على ص ) وق أك

اب:   أس
١– . شح الأوح ان ال ة ق  ل ها الع ة ال إل   أن ال
اع ا –٢ ق اء م شأنه الإخلال  ة أ إج عاق هة الإدارة ال الة ل ت ال لع

ة  ائ انة إج ی م ض ع اف ال اً م ال مان أ ة، أو م شأنه ح اف وال
  هامة.

ادة ( –٣ اء العام ت على٧١الإضافة إلى ال د ال ن عق اب ) م قان : "أنه ولأس
ب  ل اجات ال ن م أو ن الاح ا  ة، وح ة أو مال ة أو تق اد اق

ضها  اعها لا  ع ق، فإنه  م ح ال إش ة فى ال ل رة 
اء ت  ار عق أوام ال ئة فى إ ل ال اء على س م عق ش العام، أن ی

." ل   ال
عة ( اً لأن مقا رة Tarn et Garonون اجاتها  ض اح ) ل ت قادرة على ع

ل ال اراً ب رئ ال ر ق ان  لها أن ت ق،  ة فى ال ام العق كل إب عام 
ها. ع اء    م ش

                                                 
، ص  )٧٨( ى، سالف ال ن ولة الف ل ال   .٧٢، ص ٧١ح م
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٣١١٧

م م الغ ض العق ذاته ق ع ال ل ال از ق ة )٧٩(أما ع م ج ، فإن  ال
ادة ( اً على ال ها إلى: "تأس الة L55-1-13أشارت فى ح ن الع ) وما تلاها م قان

ة خاصة،  ل ، فى م ، إذا ما أض ی عاق ل ش م غ ال ل الإدارة، فإن 
ن له ال فى إقامة   ، ام عق إدار و إب اءات أو ش اش وواضح، م خلال إج م

." ة العق و ها م اً ف اص ، م امل، أمام قاضى العق اء    دع ف
و سالفة )٨٠(وم ح أنه ال ، و ی عاق ع م غ ال ال اصة  الة ال ، فى ال

ة العق أو  و ة ل ع داح أن دف ، و ن لقاضى سالفة ال ه، فإنه  و لأح ش
أك  ع أن ی  ، عة  أولاً العق قا ة لل ل ة ال ح أنف ش غ رئ ال م أن ال

أك  ة، و ع ة ال ل ات ال ح عة ال ة أو م ل ة ال ل ة الإدارة لل اله أو ع 
اً  ة و  ثان اش رة م اف  ل  ها  ی ة م ال ته ل غى س م دة، أنه  ی م

أك  اً و الات ثال خل فى تل ال ع ت ل ال الفات م خل  –أن ال ع أن ی ى  ال
ها ،  –ف ة العق و ال م م ى ت ب الهامة ال ع الع د  ج عل الأم ب ا ی ح

." ف العق ار فى ت ة اس ان   تق إم
اب ل م ال ال ا، ب ماون ن ور ح  : أنه  ال فى ف ل ص ق

ولة  ل ال ه. ٢٠١٤م ع   وما 
ل م ض  فق ق ع الغ ال ل  از ق م ج ائ ه ع أ ال ان ال  ، ور ال ص

ة وفقا ل  ای ة أو ال اق ع م ال ن الغ ال ع العق أمام قاضى العق إلا 
٢٠٠٧ .   سالف ال

ى  ن اء الف ور ح الق ح م ح ٢٠١٤أما  ع فى ، أص الغ ال
ة: ا مع ة العق أمام قاضى العق ذاته، ول  و   م

ه. :أولاً  ن  ع ام العق ال اء إب ر م ج ن الغ ق أص    أن 
اً  د. :ثان اش وم ل واضح وم ت  ة أض ل ن للغ م   أن 

اش أو غ واض ر غ م ان ال ر أو  ه فإذا ل  الغ  ح م وعل
. ع ،فلا  له رفع ال ام العق اء إب   ج

اء  ع أمام قاضى العق (الق و جاز للغ ال ه ال ت ه اف ه فإذا ما ت وعل
الفة  ه ال و له أو أخ ش لان العق  اً ب ال د قاضى الإلغاء، م امل) ول م ال

ة. و   لل

                                                 
ه، ص  )٧٩( اب الإشارة إل  .٦٩ذات ال ال
، ص  )٨٠( ى، سالف ال ن ولة الف ل ال  .٧٠ح م
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الة، فإن القاضى ه ال ، فى ه ة قاضى العق أك أما ع سل ه أن ی ل  –عل ق
: ف العق ار فى ت ة الاس ان ی م إم   ت

١ - . عاق اف ال م م غ أ ع مق   أن ال
ر. - ٢ ل فى ال ة ال ل ) ال اف ع (ش   ت
د  - ٣ ى ت ب ال ل الع انها، م خل ض سل ، ت جهة ض العق الفات ال أن ال

.   لان العق
ل ح  ، ارة أخ أن  (Tropic) و ى  ن ولة الف ل ال اه م لاً فى ات ت

اب  ة أن  ، ش ام العق اءات إب ع م إج ل الغ ال م م ق ق ع ال إجازته ال
ال  ارات القابلة للانف ة الق ، الأم ال أد معه إلى ه ن اء ذل ر م ج

ا لة لغ أ اد وس اً م أجل إ ع خ ى اب ارات ال ع على الق عاق لل ف ال
ور ح   . قة على العق ا ع على  (Tropic)ال ى للغ ل فق ال أض

ع على العق ذاته. ح له ال فى ال ها، ول أص اداً عل م العق اس ى أب ارات ال   الق
ل فق الغ ال ل  ولة ل  د ال ع على عق ل فى إجازة ال ا ال ب أن ه
ل  ل ال اك ا ه ال ، وه ام العق اءات إب اف فى إج م م الأساس  ق ی

ور ح ( ع ص ة  هائ ام ٢٠١٤رته ال ل م أض م إب ى ال ل ) ال أع
ام م  اءات الإب م فى إج نه ق تق غ ال ع   ، ع على العق العق فى ال

مه.   ع
  

  الخاتمة
راسة  ه ال ه فى ه ن ن رة فى القان ق ل العامة ال اع والأص لا ع الق ف

ام  أح ن العام  عارض مع روا القان ى ت فى شأن العق الإدار ولا ت نى وال ال
ن رق  القان ادر  هات العام ال مها ال ى ت ات ال عاق ن  ت ال ة  ١٨٢قان ل

ا ٢٠١٨ ای ات وال اق ن ت ال ل قان ن رق وال حل م القان ادر   ٨٩ت ال
ة    .١٩٩٨ل

  النتائج
ى وال  ن ع الغ على  :ال ب ال الف ل  از ق (م م ج

( ل  :العق ى، ق ن اء الف ان الق ا، أنه إذا  ال ه ی  ن  ٢٠١٤وال ع ل ال ق ل 
ور ال ا اً  لف  ، الأم ال اخ مة م الغ ض العق ق ه. ح ال ار إل ل

. و سالفة ال ال  ، ع الغ على العق أمام قاضى العق ل    ق
ن  ور قان ل ص ة، ق ا ، ففى ال قف مغای هج م اء ال ق ان فإن الق
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د الإدارة، ٢٠١٤ ع الغ ض العق ل  سع فى ق ولة ت ل ال ام م ان أح  ،
ة ا د الق ا ال امه فى ه ز أح ع ع ولعل أب ى، وعق ب ی لان عق م رة ب ه ل

ور  ع ص ها، ب أن الأم انقل رأسا على عق  ان وغ ا لل ة  ، وش أف
ن  ق القاضى ٢٠١٤قان د الإدارة، و ع على العق ، ال  على الغ ال

. ل دع الغ أمام قاضى العق م ق ی ألا وه ع ق ج  ،   الإدار
ا ل  وم ه ة ق ف الأخ  ى  ن اء الف ه الق أ  ق ال ب ح، أنه فى ال ی

ن  قان اء ال  ه  ٢٠١٤ع الغ على العق ذاته، ت تق الق ال ح عل
ن. ع ه ال   ال فى ه

  
  التوصيات:

م  - ١ ى تق ة ال عة العق ة ال ى ف ورة ت امخ  ولة ال ل ال اء م ة ق اش م
ان على أساس  عاق مع الإدارة فى  م الأح ل. فال ة ال ف أو وح ة اله وح

ا للعق  م مع الإدارة، خاصة ل ف العق الأصلى ال آخ ل عانة  أ إلى الاس یل
ام  أت أح ة، ب ، وخاصة أنه فى الآونة الأخ لف ع العق عة ت الإدار م 

ع ة ال ف ى فى الأخ  ن اء الف ة م الق ة  ٢٠٠٢ة العق ائ رت ال ا أص ح
ه  ت  راسة وال أك ه خلال ال الف الإشارة إل ها ال ق ح ة ال ارة ل ال
ار  ة فى إ ل، هى علاقة تعاق ا ورب الع قاول م ال على أن العلاقة ب ال

ة. عة العق  ال
ع  - ٢ ا لل د وض اء الإدار ال لق ورة وضع الق ل ض قامة م ق ن ال

ع  ه أمام ال اب على م ح ال م ف ولة وع مها ال ى ت د ال الغ على العق
ى  اد ال ى على الاق ل سل ث  د، الأم ال ی ع على العق لل
عة  ف لان العق  دع م لاد، إذ أن ال ب ى داخل ال ار الأج والاس

فاً فى ا  اص ل ل أش عة  م ق ، وزع اه ضع ال ة ال اراً ل ل إه العق 
اث  اولة إح ، وم ة أخ اد والإدارة م ناح ة والأف اد م ناح عاملات ب الأف ال
ة  ال العام م ناح فا على ال ة وال ق ة ال ن اك القان ازن ب ال ع م ال ن

ولة له ة لل ل ال ال فاع ع الأم ، خاصة وأن ال اءات وجهات أخ ا ن وج
ل  سع فى ق اجة إلى ال ، دون ال ل ة خاصة ب ة رقاب ها وأجه ود ع ال ت 

ولة. مها ال ى ت د ال ن الغ على العق   ع
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 المراجع العربية: 
  او ا  ال ع فى إب ق ال ع و ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال : قان

ام،   .١٩٨٩/١٩٩٠الأح
 ا ع سح  ات ب ة وم ة الفاس ف ال ولة فى  ل ال : دور م

 ، .٣٣١، ص ٢٠١٤م ون ن   ، ب
 لة رج محمد ال أح ا م زل ق ال ة حق ا اء الإدار فى ح ، دور الق

ن رق  القان ه  ة وم تأث ة  ٣٢ال ث ٢٠١٤ل لة ال   ،
ق،  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن د القان رة، الع  ،٢٠١٥، أك ٥٨جامعة ال

  قاو ةسعاد ال ة الع ه اء الإلغاء، دار ال  .، ق
 قى ال عش د ال لان (عق اجهة ال ة)،/ دار  –ال –: فى م ال

عة الأولى،  وق، ال   .٢٠١٤ال
 قى ال وق، ش لان، دار ال اجهة ال    .٢٠١٤: فى م
 ى ف ن حل . : رسالة،عا ن الإدار ة فى القان اه ة الأوضاع ال   ن
 لام ع ال ة فى دع الإلغاء، ع الع ع ال ل و ال ، ١٩٩٤: ش

عة الأولى   .ال
 ی ات ال ة على ال ه ائى، دار ال اق الإج فة ودورها فى ال ة ال : ما

ة،    .١٩٩٦الع
  ى ف جع ف ، ص : وج دع الإلغاء، م ده: ق١٣٥ساب اء ؛ د. رأف ف

ة ة الع ه  .الإلغاء، دار ال
  ع، رق ى الف وال ة لق م ة الع ة ٥٤/١/٥٠٣ف ال ل  ،

٢٠/٢/٢٠١٣. 
 د ع أة محمد ع ال م ، م اء الإدار قاضى أمام الق اءات ال ات إج ال : إش

عة  رة،  الإس عارف    .٢٠٠٩ال
 فى ع الإسلامى، ز م ة فى ال ل   .١٩٦٤، ال
 ع ولى، ول ع ال ع ال ا د الإدارة ذات ال ف العق وف على ت ، أث تغ ال
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ة،  راه، جامعة القاه   .٢٠١٧رسالة د
 اء وت ى محمد ال سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال

ن وا لة القان ع، م د (ال اد، الع ة ٩٠لاق    .٢٠١٧)، ل
 اء وت ى محمد ع ال سع الق ة فى دع الإلغاء ب ت ل ، ش ال

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان ع (دراسة مقارنة)، م ال
د  ة ٩٠الع  .٢٠١٧، ل
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